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استثمار السلیمانیة: القرار القضائي لا یغیّر حقوق الملکیة لغیر الکرد

نخیل نیوز ـ متابعة

أکدت المدیریة العامة للاستثمار  السلیمانیة، الیوم الخمیس، استمرار العمل بالقوانین المنظمة للاستثمار وحقوق

الملکیة  المحافظة، مشددة  أن القرار الأخیر الصادر عن محکمة القضاء الإداري لا یغیّر الوضع القانوني العام

للملکیة والاستثمار  المدینة.

وقــالت المدیریــة،  بیــان، إن "توضیحاتهــا تــأتي  خلفیــة تفســیرات وصــفتها بالخاطئــة أو المتباینــة للقــرار رقــم

57/ق/2026، الصادر عن محکمة القضاء الإداري  السلیمانیة"، مبینة أنها "تستند إلی التوضیح الرسمي الصادر عن رئاسة

محکمة استئناف منطقة السلیمانیة".

وأکدت أن "البیئة الاستثماریة  المحافظة ومعاملات بیع وشراء الوحدات السکنیة لغیر الکرد مستمرة وفق القوانین

النافذة"، مشیرة إلی "عدم حدوث أي تغییر  الحقوق القانونیة المتعلقة بالملکیة".

وأضافت أن "الدستور العراقي وقانون التسجیل العقاري وقانون الاستثمار تکفل للمواطنین من مختلف مناطق العراق حق

تملّك وشراء الشقق والمنازل والوحدات السکنیة ضمن المشاریع الاستثماریة  مدینة السلیمانیة، من دون تمییز".

و ما یتعلق بالقرار القضائي، أوضحت المدیریة أن "رئاسة محکمة استئناف منطقة السلیمانیة أکدت أن القرار یتناول

حالة خاصة مرتبطة بالاختصاص، وأنه لم یکتسب الدرجة القطعیة، الأمر الذي لا یجیز تعمیمه  الوضع العام لحقوق

الملکیة والاستثمار  المحافظة".

وجددت المدیریة تأکیدها أن "السلیمانیة تواصل استقبال المستثمرین والشرکات والمواطنین"، مشددة  أن "الحقوق

القانونیة والمالیة للمستثمرین ومشتري الوحدات السکنیة مصونة بموجب القوانین النافذة".

ویأتي هذا التوضیح عقب الجدل الذي أثاره القرار القضائي رقم 57/ق/2026، الصادر  21 تشرین الأول 2026، بشأن منع

 وما رافقه من تفسیرات متباینة ،السلیمانیة لغیر الکرد، بدعوى الخشیة من التغییر الدیموغرا  تملّك العقارات

وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.


